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المفاتيح:

)IZJ-2020-141( القرار رقم

 )Z-2018-190( الصادر في الدعوى رقم

الربــط الزكــوي – المــدة النظاميــة - فــروق الاســتهلاك  - أربــاح بيــع واســتبعاد معــدات 
- دائنــو الاكتتــاب  - الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء  - مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة 
- الأصــول الثابتــة - الأربــاح الموزعــة - صافــي الربــح المعــدل - ضريبــة الاســتقطاع - 
ــراض المدعيــة –  قبــول الدعــوى شــكلً لتقديمهــا خــال المــدة النظاميــة – رفــض اعت

إثبــات انتهــاء الخــاف.

الملخص: 

اعتــراض المدعيــة علــى قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط 
الزكــوي وضريبــة الاســتقطاع للأعــوام مــن 2011م إلــى 2013م، فيمــا يتعلــق بعشــرة 
تعتــرض  المدعيــة  إن  حيــث  للأعــوام 2012م و2013م,  الاســتهلاك  فــروق  بنــد  بنــود: 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة فــروق الاســتهلاك الناتجــة بيــن الظاهــر فــي الربــوط 
الزكويــة ومــا قدمتــه المدعيــة فــي الإقــرارات للأعــوام محــل الاعتــراض - وبنــد أربــاح بيــع 
واســتبعاد معــدات حيــث ثبــت إنتهــاء الخــاف بقبــول المدعــى عليهــا بوجهــة نظــر الشــركة 
ــار وإنشــاءات تحــت التنفيــذ  ــاح - وبنــد دائنــون مقابــل قطــع غي علــى اســتبعاد هــذه الأرب
للأعــوام مــن 2011م إلــى 2013م, حيــث يكمــن اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى 
التنفيــذ،  تحــت  والإنشــاءات  الغيــار  لقطــع  المقابلــة  الدائنــون  أرصــدة  بإضافــة  عليهــا 
وتطالــب المدعيــة بحســم أرصــدة أو القــروض أو حســم أرصــدة قطــع الغيــار والإنشــاءات 
ــاب لعامــي 2011م و2013 م, حيــث يكمــن  ــون الاكتت ــد دائن ــذ بالكامــل - وبن تحــت التنفي
اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بعــدم حســم دائنــي الاكتتــاب العــام وتطالــب 
المدعيــة بحســم هــذه المبالــغ لأنهــا تمثــل حســابات ودائــع خاصــة بالمســاهمين ولا يحــق 
للشــركة التصــرف فيهــا- وبنــد الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء للأعــوام مــن 2011م إلــى 
2013م, حيــث يتمثــل اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بعــدم حســم الدفعــات 
ــم يحــل عليهــا الحــول  ــة أن هــذه الأرصــدة ل المقدمــة مــن العمــاء حيــث ذكــرت المدعي
وهــي مــن الإجــراءات المتعــارف عليهــا فــي هــذا النــوع مــن النشــاط، وتطالــب المدعيــة 
بحســمها مــن الوعــاء- وبنــد مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة لعامــي 2012م و2013م؛ 
ــد  ــى وجهــة نظــر الشــركة - وبن ــا عل ــة المدعــى عليه ــاء الخــاف بموافق ــت انته ــث ثب حي
ــى  ــة عل ــراض المدعي ــل اعت ــى 2013م، حيــث يتمث ــة للأعــوام مــن 2011م إل الأصــول الثابت
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ــد  ــاء - وبن ــة المحســومة مــن الوع ــراء المدعــى عليهــا بخصــوص قيمــة الأصــول الثابت إج
الأربــاح الموزعــة؛ حيــث يكمــن اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا، بإضافــة أربــاح 
رصيــد الأربــاح المعلــن عــن توزيعهــا باعتبارهــا أربــاح مرحلــة وتطالــب المدعيــة بحســم هــذه 
ــاح قــد أودعــت فــي حســاب كل مســاهم وخرجــت عــن تصــرف  ــغ لكــون هــذه الأرب المبال
ــح المعــدل  ــد الأخــذ بصافــي الرب ــم يتقــدم المســاهمون بســحبها -  وبن الشــركة ولكــن ل
لعــام 2013, حيــث يكمــن اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بأخــذ صافــي الربــح 
المعــدل واعتبــاره كوعــاء للــزكاة للعــام محــل الاعتــراض، وتطالــب المدعيــة بأخــذ الــزكاة 
بالواقــع الفعلــي لهــا - وبنــد ضريبــة الاســتقطاع؛ حيــث يكمــن اعتــراض المدعيــة علــى 
ــة،  ــغ مدفوعــة لشــركات أجنبي ــى مبال ــة اســتقطاع عل ــراء المدعــى عليهــا بفــرض ضريب إج
وأسســت اعتراضهــا علــى عــدم خضوعهــا لضريبــة الاســتقطاع - دلــت النصــوص النظاميــة 
علــى أن الدعــوى إذا قدمــت مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، يتعيــن قبــول 
ــة طبقــت  ــن أن المدعي ــد )1( فقــد تبي ــق بالبن ــرة: فيمــا يتعل ــت للدائ الدعــوى شــكلً - ثب
ــة  ــرار المدعي ــرد فــي إق ــا ي ــة، وأن م ــواردة فــي النصــوص النظامي طريقــة الاســتهلاك ال
هــي الطريقــة التــي ترغــب فــي اســتخدامها مــع مراعــاة الثبــات علــى الطريقــة فــي الأعــوام 
اللاحقــة، واســتناداً علــى النصــوص النظاميــة فــإن مــن حــق المدعيــة لأغــراض الزكاة حســم 
ــا، وتســتخدمها فــي نشــاطها، كمــا أن مــن حقهــا  الأصــول الثابتــة التــي تملكهــا ملــكًا تامًّ
اســتخدام طريقــة الاســتهلاك التــي ترغــب فــي اســتخدامها بشــرط الثبــات علــى تطبيقهــا 
فــي الأعــوام اللاحقــة - وفيمــا يتعلــق بالبنديــن )2( و)6( فقــد تبيــن انتهــاء الخــاف بيــن 
المدعيــة والمدعــى عليهــا - وفيمــا يتعلــق بالبنــد )3( فقــد تبيــن أنــه تــم حســم الأصــول 
الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي، ولهــذا فيلــزم إضافــة رصيــد الذمــم الدائنــة المســتخدمة 
فــي تمويــل الأصــول المحســومة مــن الوعــاء بغــض النظــر عــن تاريــخ الحصــول علــى هــذه 
الذمــم، وأن المدعــى عليهــا قــد حســمت كامــل أرصــدة الإنشــاءات تحــت التنفيــذ وقطــع 
الغيــار - وفيمــا يتعلــق بالبنــد )4( فقــد تبيــن أن الشــركة لــم تقــدم مــا يفيــد أن بنــد دائنــي 
الاكتتــاب العــام قــد خــرج مــن ذمــة الشــركة بتجنيبــه فــي حســاب منفصــل - وفيمــا يتعلــق 
بالبنــد )5( فقــد تبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت عــدم حــولان الحــول علــى أرصــدة 
الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء – وفيمــا يتعلــق بالبنــد )7( فقــد تبيــن صحــة مــا دفعــت 
ــا  ــم تُقــدم م ــة ل عي ــن أن المُدَّ ــد تبي ــن )8( و)10( فق ــق بالبندي ــة – وفيمــا يتعل ــه المدعي ب
يثبــت صحــة اعتراضهــا – وفيمــا يتعلــق بالبنــد )9( فقــد تبيــن أن الوعــاء الزكــوي للمكلفيــن 
يحتســب باســتخدام أســلوب محــدد عبــارة عــن عناصــر الوعــاء الزكــوي الموجبــة ناقصــاً 
ــة ومــا  ــه حســم صافــي الأصــول الثابت ــل أحــد أركان عناصــر الوعــاء الزكــوي الســالبة ويمث
ــر متداولــة  فــي حكمهــا بغــض النظــر عــن حجمهــا أو نوعهــا مــادام أنهــا تمثــل أصــولًا غي
تســاعد فــي الإنتــاج الحالــي والمســتقبلي، وطالمــا تــم اســتخدام أربــاح العــام فــي تمويــل 
هــذه الأصــول فــإن حدهــا بحــدود معينــة لا يوجــد لــه ســند شــرعي - مــؤدى ذلــك: قبــول 
الدعــوى شــكلً – قبــول اعتــراض المدعيــة فــي البنديــن )1( و)7( – إثبــات انتهــاء الخــاف 
فــي البنديــن )2( و)6( – رفــض اعتــراض المدعيــة فــي البنــود )3( و)4( و)5( و)8(، و)9( 
و)10( - اعتبــار القــرار نهائيًــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان 
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المستند:

-	 ــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم ملكــي رقــم )م/1(  المــادة )70( مــن نظــام المرافع
بتاريــخ 1435/01/22هـــ.

-	 المــادة )1/63، 8( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـ.

-	 المــادة )1/70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر 
العــدل رقــم: )39933( وتاريــخ: 1435/05/19 هـــ.

-	 المــادة )4(، و)1/5( و)2/6(، و)1/7(، و)3/20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
ــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ.  ــادرة بقــرار وزي الصـ

-	 الفتــاوى الشــرعية: )22665( وتاريــخ 1424/4/15هـــ، و )23408( وتاريــخ 1426/11/18هـــ، 
و)22384( بتاريــخ: 1406/3/30 هـــ )البنــد الخامــس(. 

-	 و)1434/16/3299(   ،)2  ،1 )الفقرتــان  1427/03/24هـــ  وتاريــخ:   )9/1724( التعاميــم: 
1426/5/14هـــ،  وتاريــخ:  و)9/2574(  2(ـ،  )الفقــرة  1434/05/26هـــ  وتاريــخ: 

1436/04/29هـــ. وتاريــخ:  و)1436/16/2988( 

-	 ــوزاري  ــرار ال ــخ 1370/7/1هـــ المعــدل بالق ــوزاري رقــم )340( المــادة )10( بتاري ــرار ال الق
رقــم )961/32( وتاريــخ 1418/4/22هـــ.

-	 الخطــاب: رقــم )16183/12( وتاريــخ 1439/3/4هـــ، ورقــم 630/أ ج م /1437هـــ بتاريــخ: 
2016/8/9م.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

يــوم الاثنين:)1442/01/05هـــ( الموافــق:)2020/08/24م(؛ اجتمعــت الدائــرة  إنــه فــي 
ــة الدخــل فــي محافظــة جــدة،... وذلــك  ــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريب الأول
للنظــر فــي الدعــوى المُشــار إليهــا أعــاه؛ وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة 
 )Z-2018-190( :برقــم الضريبيــة  للجــان  العامــة  لــدى الأمانــة  أُودعــت  المقــررة، فقــد 

وتاريــخ:2019/02/20م.

ــاً  وتتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن ... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم )...( بصفتــه وكي
عــن المدعيــة: شــركة ...قيــدة بالســجل التجــاري رقــم:)...( بموجــب الوكالــة الصــادرة برقــم 
)...( وتاريــخ 1441/06/02هـــ مــن كتابــة العــدل بأبها،تقــدم باعتــراض علــى الربــط الزكــوي 
وضريبــة الاســتقطاع الــذي أجــراه فــرع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بجــدة علــى الشــركة 
عيــة علــى  للأعــوام مــن 2011م إلــى 2013م، وأرفــق لائحــة دعــوى، تضمنــت اعتــراض المُدَّ
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عــى عليهــا والتــي تمثلــت فــي عشــرة بنــود علــى النحــو  الربــط الصــادر بحقهــا مــن قبــل المُدَّ
الآتــي: البنــد الأول: فــروق الاســتهلاك للأعــوام 2012م و2013م, حيــث أن المدعيــة 
تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة فــروق الاســتهلاك الناتجــة بيــن الظاهــر فــي 
الربــوط الزكويــة ومــا قدمتــه المدعيــة فــي الاقــرارات للأعــوام محــل الاعتــراض، وتطالــب 
المدعيــة بحســم هــذه المبالــغ؛ حيــث ذكــرت أنه قد تم حســاب الاســتهلاك بشــكل صحيح، 
ــاح  ــد أرب ــي: بن ــد الثان ــق بالبن ــا بوجهــة نظرهــا. وفيمــا يتعل بينمــا تتمســك المدعــى عليه
بيــع واســتبعاد معــدات بمبلغ:(154,734)ريــالًا لعــام 2013م, ثبــت انتهــاء الخــاف بقبــول 
المدعــى عليهــا بوجهــة نظــر الشــركة علــى اســتبعاد هــذه الأرباح فــي ضوء تطبيق الشــركة 
للمــادة )17( مــن نظــام الضريبــي وكذلــك المــادة )9( فقــرة )ب( مــن نظــام ضريبــة الدخــل 
التــي تنــص علــى عــدم احتســاب ربــح أو خســارة عنــد التخلــص مــن أصــل قابــل للاســتهلاك«. 
ــذ  ــار وانشــاءات تحــت التنفي ــل قطــع غي ــون مقاب ــد دائن ــث: بن ــد الثال ــق  بالبن وفيمــا يتعل
ــراء المدعــى عليهــا  ــى إج ــة عل ــراض المدعي ــى 2013م, يكمــن اعت للأعــوام مــن 2011م ال
بإضافــة أرصــدة الدائنــون المقابلــة لقطــع الغيــار والإنشــاءات تحــت التنفيــذ، وتطالــب 
المدعيــة بحســم أرصــدة أو القــروض أو حســم أرصــدة قطــع الغيــار و والإنشــاءات تحــت 
التنفيــذ بالكامــل ,بينمــا تتمســك المدعــى عليهــا بإجرائهــا, وذكــرت فــي ردهــا علــى لائحــة 
اعتــراض المدعيــة بأنــه: »قــد تــم حســم أرصــدة قطــع الغيــار والانشــاءات تحــت التنفيــذ 
بالكامــل كمــا ورد فــي القوائــم الماليــة وعليــه فتوجــب إضافــة مصــادر التمويــل لهــذه 
الأرصــدة«. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد دائنــون الاكتتــاب لعامــي 2011م و2013 
م, يكمــن الخــاف فــي اعتــراض المدعيــة علــى اجــراء المدعــى عليهــا بعــدم حســم دائنــو 
الاكتتــاب العــام وتطالــب المدعيــة بحســم هــذه المبالــغ لأنهــا تمثــل حســابات ودائــع 
خاصــة بالمســاهمين ولا يحــق للشــركة التصــرف فيهــا، بينمــا تتمســك المدعــى عليهــا 
بإجرائهــا حيــث تــم إضافــة هــذه المبالــغ الــى وعــاء الــزكاة لكونهــا أرصــدة دائنــة حــال عليهــا 
الحــول. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: بنــد الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء للأعــوام مــن 
ــا بعــدم حســم  ــراء المدعــى عليه ــى اج ــة عل ــراض المدعي ــل اعت ــى 2013م, يتمث 2011م ال
الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء حيــث ذكــرت المدعيــة ان هــذه الأرصــدة لــم يحــل عليهــا 
الحــول وهــي مــن الاجــراءات المتعــارف عليهــا فــي هــذا النــوع مــن النشــاط، وتطالــب 
المدعيــة بحســمها مــن الوعــاء بينمــا تتمســك المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا. وفيمــا 
يتعلــق بالبنــد الســادس: بنــد مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة لعامــي 2012م و2013م, 
ــى وجهــة نظــر الشــركة بشــأن حســم  ــا عل ــت انتهــاء الخــاف بموافقــة المدعــى عليه ثب
هــذا البنــد بعــد أن تــم التأكــد مــن صرفهــا وخــروج المــال مــن ذمــة الشــركة. وفيمــا يتعلــق 
بالبنــد الســابع: بنــد الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 2011م إلــى 2013م، يتمثــل اعتــراض 
ــة المحســومة مــن  ــراء المدعــى عليهــا بخصــوص قيمــة الأصــول الثابت ــى إج ــة عل المدعي
الوعــاء، بينمــا تتمســك المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن: بنــد 
الأربــاح الموزعــة بمبلــغ: )340,210,419)ريــالًا؛ حيــث يكمــن اعتــراض المدعيــة علــى اجــراء 
المدعــى عليهــا، بإضافــة أربــاح رصيــد الأربــاح المعلــن عــن توزيعهــا باعتبارهــا أربــاح مرحلــة 
وتطالــب المدعيــة بحســم هــذه المبالــغ لكــون هــذه الأربــاح قــد اودعــت فــي حســاب 
كل مســاهم وخرجــت عــن تصــرف الشــركة ولكــن لــم يتقدمــوا المســاهمين بســحبها، 
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ــد التاســع:  ــق بالبن بينمــا تتمســك المدعــى عليهــا بســامة و صحــة إجرائهــا. وفيمــا يتعل
بنــد الأخــذ بصافــي الربــح المعــدل بمبلــغ )868,432,775( ريــالًا لعــام 2013, يكمــن اعتــراض 
المدعيــة علــى اجــراء المدعــى عليهــا بأخــذ صافــي الربــح المعــدل واعتبــاره كوعــاء للــزكاة 
للعــام محــل الاعتــراض، وتطالــب المدعيــة بأخــذ الــزكاة بالواقــع الفعلــي لهــا، بينمــا 
ــع هــو  ــراء المتب تتمســك المدعــى عليهــا بســامة وصحــة إجرائهــا، وذكــرت أن هــذا الاج
مــا نصــت عليــه اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، بينمــا تتمســك المدعــى عليهــا بصحــة 
إجرائهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد العاشــر: بنــد ضريبــة الاســتقطاع بمبلــغ )15,061,625( ريــالًا؛ 
يكمــن اعتــراض المدعيــة علــى اجــراء المدعــى عليهــا بفــرض ضريبــة اســتقطاع علــى مبالــغ 
مدفوعــة لشــركات اجنبيــة، وأسســت اعتراضهــا علــى عــدم خضوعهــا لضريبــة الاســتقطاع، 
ــت عــدم خضــوع  ــة مــا يثب ــم المدعي ــا بإجرائهــا لعــدم تقدي بينمــا تتمســك المدعــى عليه

الجهــات المســتفيدة للاســتقطاع حيــث انهــا منشــآت غيــر مقيمــة فــي المملكــة.

الموافق:1441/07/26هـــ؛  الســبت  يــوم  مــن  مســاءً  السادســة  الســاعة  تمــام  وفــي 
عقــدت الدائــرة جلســتها الأولــى عبــر الاتصــال المرئــي )عــن بعــد( طبقــاً لإجــراءات التقاضــي 
المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى البنــد رقــم:)2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد 
الملكــي  بالأمــر  الصــادرة  الضريبيــة  المخالفــات والمنازعــات  فــي  الفصــل  لجــان  عمــل 
رقــم:)26040( وتاريخ:1441/04/21هـــ؛ وحضــر وكيــل المدعيــة... بموجــب الســجل المدنــي 
رقــم )...( بصفتــه وكيــاً عــن المدعيــة بموجــب الوكالــة الصــادرة برقــم: )...( وتاريــخ 
1441/06/02هـــ مــن كتابــة العــدل بأبهــا، وتقــدم الممثــل النظامــي للهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل ... بموجــب الســجل المدنــي رقــم )...( بتفويضــه الصــادر عــن وكيل محافــظ الهيئة 
العامــة للــزكاة والدخــل للشــؤون القانونيــة الصــادر برقــم )...( وتاريــخ...، وحضــر لحضــوره 
الممثــل النظامــي ... بموجــب الســجل المدنــي رقــم )...( بتفويضــه الصــادر عــن وكيــل 
محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للشــؤون القانونيــة الصــادر برقــم )...( وتاريــخ...، 
وبمناقشــة طرفــي الدعــوى فــي البنــود المعتــرض عليهــا المتمثلــة فــي الآتــي: 1- فــروق 
الاســتهلاك لعامــي 2012م و2013م؛ طلبــت الدائــرة مــن طرفــي الدعــوى تقديــم كشــف 
الاهــاك )رقــم 4(، كمــا طلبــت مــن ممثــل المدعــى عليهــا تزويدهــا بأســاس حســاب 
الاســتهلاك، 2- أربــاح البيــع واســتبعاد المعــدات؛ ثبــت للدائــرة انتهــاء الخــاف بقبــول 
المدعــى عليهــا لوجهــة نظــر المدعيــة، 3- الدائنــون مقابــل قطــع الغيــار والانشــاءات تحــت 
التنفيــذ للأعــوام مــن 2011م إلــى 2013م؛ طلبــت الدائــرة مــن وكيــل المدعيــة تقديــم 
كشــف تفصيلــي لمبلــغ هــذا البنــد، 4- دائنــو الاكتتــاب؛ طلبــت الدائــرة مــن وكيــل المدعيــة 
تقديــم المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لخــروج مبلــغ هــذا البنــد من ذمــة الشــركة، وتجنيبها 
فــي حســاب مســتقل تحــت تصــرف المســاهمين، 5- الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء 
للأعــوام مــن 2011م إلــى 2013م؛ طلبــت الدائــرة مــن وكيــل المدعيــة تقديــم الاتفاقيــات 
المبرمــة، بالإضافــة لكشــف تحليلــي لكامــل الدفعــات المقدمــة للأعــوام محــل الاعتــراض، 
6- مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة لعامــي 2012م و2013م؛ ثبــت للدائــرة انتهــاء الخــاف 
ــة للأعــوام مــن 2011م  ــة، 7- الأصــول الثابت ــول المدعــى عليهــا لوجهــة نظــر المدعي بقب
إلــى 2013م؛ طلبــت الدائــرة مــن طرفــي الدعــوى تقديــم المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة، 
8- الأربــاح الموزعــة؛ طلبــت الدائــرة مــن وكيــل المدعيــة تقديــم المســتندات الثبوتيــة 
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المؤيــدة لخــروج مبلــغ هــذا البنــد مــن ذمــة الشــركة، وتجنيبهــا فــي حســاب مســتقل تحــت 
تصــرف المســاهمين، 9- صافــي الربــح المعــدل لعــام 2013م؛ طلبــت الدائــرة مــن وكيــل 
المدعيــة تقديــم المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة، 10- ضريبــة الاســتقطاع؛ طلبــت الدائــرة 
ــات  ــى الاتفاقي ــدة، بالإضافــة إل ــة المؤي ــم المســتندات الثبوتي ــة تقدي ــل المدعي مــن وكي
المبرمــة مــع الشــركات ذات العلاقــة، بالإضافــة لفواتيــر وإيصــالات الســداد، وعليــه 
ــخ الســبت الموافــق  ــددت بتاري ــى جلســة ح ــوى إل ــل النظــر فــي الدع ــرة تأجي ــررت الدائ ق
2020/03/21م الســاعة الثانيــة مســاءً، مــع إفهــام وكيــل المدعيــة بتقديــم المســتندات 
الثبوتيــة المؤيــدة لاعتراضــه عــن طريــق موقــع الأمانــة خــال ســبعة أيــام عمل مــن تاريخه، 

وقــد اختتمــت الجلســة فــي تمــام الســاعة الســابعة مســاءً. 

وفــي تمــام الســاعة الثانيــة ظهــرًا مــن يــوم الخميــس الموافــق 1441/11/18هـــ، عقــدت 
الدائــرة جلســتها الثانيــة عبــر الاتصــال المرئــي )عــن بعــد( طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي 
عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى البنــد رقــم:)2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعد عمــل لجان 
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم:)26040( 
وتاريــخ:21/ 04 /1441هـــ؛ وحضــر ... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( بصفتــه وكيــاً للمدعية 
ــا ... ذو  عــى عليه ــل المُدَّ ــخ 1441/6/2هـــ، وحضــر ممث ــة رقــم »...« وتاري بموجــب الوكال
الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( بتفويضــه الصــادر عــن وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل للشــؤون القانونيــة برقــم: )...( وتاريــخ:...، وبســؤال وكيــل المدعيــة عمــا طلبتــه 
الدائــرة فــي الجلســة الماضيــة مــن مســتندات ثبوتيــه أجــاب: بأنــه تــم إرســال جميــع 
المســتندات المطلوبــة علــى ايميــل الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة وبســؤال ممثــل 
المدعــى عليهــا أجــاب: بأنــه تــم رفــع المســتندات علــى موقــع الأمانــة العامــة للجــان 
الضريبيــة وعليــه قــررت الدائــرة تأجيــل نظــر الدعــوى للدراســة. وحــددت الدائــرة يــوم 

الســبت الموافــق 2020/8/15م الســاعة 2:30م موعــدًا لنظــر الدعــوى.

وفــي تمــام الســاعة السادســة مســاءً مــن يــوم الاثنيــن الموافــق 1441/08/24هـــ؛ عقدت 
الدائــرة جلســتها الثالثــة عبــر الاتصــال المرئــي )عــن بعــد( طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي 
عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى البنــد رقــم:)2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعد عمــل لجان 
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم:)26040( 
وتاريخ:1441/04/21هـــ؛ وحضــر ...ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( بصفتــه وكيــاً للمدعيــة 
عــى عليهــا ... ذو  بموجــب الوكالــة رقــم )...( وتاريــخ 1441/6/2هـــ، وحضــر ممثــل المُدَّ
الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( بتفويضــه الصــادر عــن وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة 
إذا كان  عمّــا  الطرفيــن  )...( وتاريــخ:...، وبســؤال  برقــم:  القانونيــة  للشــؤون  والدخــل 
لديهمــا أقــوال أخــرى، أجابــا بالنفــي. لــذا، قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة والمداولــة, 

تمهيــدًا للنطــق بالقــرار.

الأسباب: 

رقــم:)577/28/17(  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  نظــام  علــى  الاطــاع  بعــد 
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وتاريخ:1405/7/2هـــ،  رقــم:)م/40(  الملكــي  المرســوم  وعلــى  وتاريخ:1376/03/14هـــ، 
ولائحتــه التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم:)2082( 
وتاريخ:1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
الملكــي  بالمرســوم  ل  المُعــدَّ وتاريخ:1425/1/15هـــ  رقــم:)م/1(  الملكــي  بالمرســوم 
التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر  رقــم:)م/113( وتاريخ:1438/11/2هـــ، ولائحتــه 
قواعــد  علــى  الاطــاع  وبعــد  وتعديلاتهــا،  رقم:)1535(وتاريخ:1425/6/11هـــ  الماليــة 
عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم:)26040( وتاريخ:1441/04/21هـــ، 

العلاقــة. ذات  واللوائــح  والأنظمــة 

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغاء قــرار الهيئــة العامة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
للــزكاة والدخــل بشــأن الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2011م إلــى 2013م، وحيــث 
إن هــذا النــزاع يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم:)26040( وتاريخ:1441/4/21هـــ؛ وحيث 
إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالتظلــم عنــد الجهــة مصــدرة القــرار خــال 
ســتين )60( يومًــا مــن اليــوم التالــي لتاريــخ إخطــاره بــه اســتنادًا علــى المــادة )10( مــن 
ــوزاري رقــم )961/32(  ــرار ال ــخ 1370/7/1هـــ المعــدل بالق ــوزاري رقــم )340( بتاري ــرار ال الق
وتاريــخ 1418/4/22هـــ » إذا وجــد المكلــف بالــزكاة أن المبلــغ المشــعر بأدائــه غيــر مطابــق 
لواقعــة يحــق لــه أن يعتــرض علــى الاشــعار الــذي وصلــه بموجــب اســتدعاء مســبب يرســل 
ــار  بطريــق البريــد المســجل إلــى الجهــة التــي أشــعرته بذلــك خــال مــدة ســتين يومــاً اعتب
مــن اليــوم التالــي لوصــول الاشــعار إليــة بعــد الاعتــراض ويجــب عليــه أداء المبلــغ المشــعر 
عيــة قــد تبلغــت بقــرار الربــط  بأدائــه«؛ وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أنّ المُدَّ
الزكــوي المعــدل بتاريــخ:2017/03/27م، واعترضــت عليــه بتاريــخ:2017/05/15م؛ فــإن 

الدعــوى تكــون قــد اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه قبولهــا شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع؛ بعــد الاطــاع علــى لائحــة الدعــوى ومرفقاتهــا المُقدمــة مــن 
عــى عليهــا؛ ومــا  عيــة، وبعــد الاطــاع علــى المذكــرة الجوابيــة المُقدمــة مــن المُدَّ المُدَّ
عيــة والمدعــى  قدمــه الطرفــان مــن طلبــات ودفــوع، تبيــن للدائــرة أن الخــاف بيــن المُدَّ
عليهــا ينحصــر حــول عشــرة بنــود بيانهــا كالآتــي: البنــد الأول: بنــد فــروق الاســتهلاك 
لعامــي 2012م و2013م, تعتــرض المدعيــة علــى اجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة فــروق 
الاســتهلاك الناتجــة بيــن الظاهــر فــي الربــوط الزكويــة، ومــا قدمته المدعية فــي الإقرارات 
للأعــوام محــل الاعتــراض، وتطالــب المدعيــة بحســم هــذه المبالــغ؛ حيــث ذكــرت أنــه قــد 
تــم احتســاب الاســتهلاك بشــكل صحيــح؛ وتضيــف بــأن الأصــول المســتهلكة مملوكــة 
للمدعيــة وغيــر معــدة للبيــع, كمــا أنهــا تســتخدم فــي نشــاط المدعيــة وطبيعتهــا قابلــة 
الملكــي:)م/40(  للمرســوم  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  للمــادة:)1/7(  للاســتهلاك طبقــاً 
وتاريــخ 1405/07/02هالصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم:)2028( وتاريــخ:1438/06/01ه, التــي 
نصــت علــى أن :«يحســم قســط الاســتهلاك الســنوي للمكلفيــن الذيــن يمســكون دفاتــر 
وســجلات نظاميــة وفــق الضوابــط الآتيــة: أ- أن يكــون الاســتهلاك لأصــل ثابــت، وألا 
يكــون الأصــل معــداً للبيــع، وإنمــا لغــرض الاســتعمال فــي نشــاط المكلــف. ب-أن يكــون 
الأصــل ذا طبيعــة مســتهلكة وتتناقــص كميتــه بســبب الاســتهلاك أو التلــف أو التقــادم. 
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ج- أن يكــون الأصــل ملــكاً للمكلــف مالــم يكــن هنــاك مانــع يحــول دون نقــل الملكيــة«. 
ولــم تأخــذ المدعــى عليهــا عنــد الربــط بتعديــل رصيــد الأصــول الثابتــة بفروقــات الاســتهلاك 
التــي لــم تعتمدهــا البالغــة )78,158,318( ريــالًا لعــام 2011م و )67,142,293( ريــالًا لعــام 
2012م كمــا تقضــي بــه اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل. وبنــاءً علــى مــا دفــع بــه 
الطرفــان واســتناداً علــى مــا ورد فــي تعميــم الهيئة العامــة للزكاة والدخل رقــم:)9/2574( 
وتاريخ:1426/5/14هـــ الــذي نــص علــى: ».. مراعــاة تطبيــق الأحــكام الإجرائيــة والقواعــد 
ــزكاة الشــرعية  ــد علــى مكلفــي ال ــواردة فــي النظــام الضريبــي الجدي ــة ال المحاســبية الآتي
بالنســبة للإقــرارات التــي ســتقدم عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة في:1426/6/25هـــ 
الموافــق:2005/7/31م ومــا بعدهــا وهــي: 1- طريقــة الاســتهلاك الــواردة فــي المــادة 
الســابعة عشــرة مــن النظــام«، وعلــى الفقــرة رقــم:)1( مــن تعميــم هيئــة الــزكاة والدخــل 
حــق  مــن  أن  »الأصــل  أن:  علــى  نصــت  التــي  وتاريخ:1427/03/24هـــ   )9/1724( رقــم: 
المكلــف للأغــراض المحاســبية أن يعــد حســاباته لتتفــق مــع المعاييــر المحاســبية الصــادرة 
عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ولــه فــي ســبيل ذلــك أن يســمك الدفاتــر 
والســجلات المحاســبية التــي تحقــق لــه هــذا الغــرض، علــى أنــه لأغــراض احتســاب قســط 
الاســتهلاك زكويــاً وضريبيــاً فــإن المكلــف ملــزم بالتقيــد بمتطلبــات المــادة رقــم:)17( 
ــة رقــم:)9/2574( وتاريخ:1426/5/14هـــ مــن حيــث  ــم الهيئ ــي وتعمي مــن النظــام الضريب
تقســيم الأصــول إلــى مجموعــات، واحتســاب قيمــة الإضافــات والتعويضــات عــن الأصــول 
المســتبعدة، ونســبة الاســتهلاك وفقــاً لمــا هــو مقــرر بتلــك المــادة للوصــول إلــى الربــح 
الزكــوي المعــدل«، واســتنادًا علــى الفقــرة الثانيــة مــن تعميــم الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل رقــم:)1434/16/3299( وتاريخ:1434/05/26هـــ الــذي نــص علــى: »... نفيدكــم 
ــن باحتســاب اســتهلاك  ــن الزكويي ــة علــى الســماح للمكلفي ــر المالي بموافقــة معالــي وزي
أصولهــم الثابتــة وفــق طريقــة القســط الثابــت بحيــث يتــم تقســيم الأصــول الثابتــة إلــى 
خمــس مجموعــات وهــي ذات المجموعــات المعتمــدة فــي المــادة الســابعة عشــرة 
ــه نأمــل  ــاءً علي ــك المــادة؛ وبن ــررة بتل ــي واســتهلاكها بالنســب المق مــن النظــام الضريب
مراعــاة الآتــي: ثانيــاً: إذا مــا رغــب المكلــف الزكــوي اســتخدام طريقــة الاســتهلاك المقــررة 
فــي المــادة الســابعة عشــرة مــن النظــام الضريبــي عنــد تحديــد وعــاءه الزكــوي فإنــه 
ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن ذلــك، علــى أن يتــم فــي هــذه الحالــة تحديــد صافــي القيمــة 
الدفتريــة للأصــول الثابتــة التــي تحســم مــن وعائــه الزكــوي وفــق مــا نصــت عليــه الفقــرة 
تعميــم  وعلــى  وتاريخ:1427/3/24هـــ«،  رقــم:)9/1724(  الهيئــة  تعميــم  مــن  رقــم:)2( 
الهيئــة رقــم:)1436/16/2988( وتاريخ:1436/04/29هـــ الــذي نــص علــى أن: »أولًا: تعتبــر 
ــف فــي  ــي يرغــب المكل ــة الت ــف الزكــوي هــي الطريق ــرار المكل ــواردة فــي إق ــة ال الطريق
إتباعهــا لاســتهلاك أصولــه الثابتــة، وإذا رغــب فــي تغييــر تلــك الطريقــة خــال الســنوات 
ــى أن  ــة، عل ــك ضمــن إقــراره الزكــوي عــن الســنة التالي ــه إيضــاح ذل القادمــة يتوجــب علي
ــف الزكــوي اســتخدام طريقــة  ــاً: إذا رغــب المكل ــى هــذه الطريقــة. ثاني ــات عل ــزم بالثب يلت
ــه الزكــوي  ــي تحســم مــن وعائ ــة الت ــه الثابت ــت فتحــدد صافــي قيمــة أصول القســط الثاب
وفقــاً للرصيــد الظاهــر فــي قوائمــه الماليــة المدققــة مــن محاســب قانونــي مرخــص لــه 
بمزاولــة المهنــة بالمملكــة، مــع مراعــاة اســتبعاد تكلفــة أي أصــول ثابتــة غيــر معتمــدة من 
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المصلحــة«؛ وعلــى المــادة:)1/7( مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم:)2028( وتاريــخ:1438/06/01ه, التــي نصــت علــى أن :«يحســم قســط 
الاســتهلاك الســنوي للمكلفيــن الذيــن يمســكون دفاتــر وســجلات نظامية وفــق الضوابط 
الآتيــة: أ- أن يكــون الاســتهلاك لأصــل ثابــت، وألا يكــون الأصــل معــداً للبيــع، وإنمــا لغــرض 
ــف. ب-أن يكــون الأصــل ذا طبيعــة مســتهلكة وتتناقــص  الاســتعمال فــي نشــاط المكل
كميتــه بســبب الاســتهلاك أو التلــف أو التقــادم. ج- أن يكــون الأصــل ملــكاً للمكلــف 
ــث  ــى كل مــا ســبق؛ وحي ــاءً عل ــة«؛ وبن ــع يحــول دون نقــل الملكي ــاك مان ــم يكــن هن مال
إن المدعيــة طبقــت طريقــة الاســتهلاك الــواردة فــي المــادة الســابعة عشــر مــن نظــام 
ضريبــة الدخــل طبقــاً للتعميــم رقــم:)9/2574( وتاريــخ 1426/5/14هـــ، كمــا أن التعميمــات 
الإلحاقيــة لذلــك التعميــم أعطــت الســماح والخيــار للمدعيــة بتطبيــق الطريقــة التــي ترغــب 
فــي اســتخدامها، وأن مــا يــرد فــي إقــرار المدعيــة هــي الطريقــة التــي ترغــب باســتخدامها 
النصــوص  اللاحقــة، واســتناداً علــى  الطريقــة فــي الأعــوام  الثبــات علــى  مــع مراعــاة 
النظاميــة والقــرارات والتعميمــات أعــاه؛   فــإن مــن حــق المدعيــة لأغــراض الــزكاة حســم 
الأصــول الثابتــة التــي تملكهــا ملــكا تامــا، وتســتخدمها فــي نشــاطها، كمــا أن مــن حقهــا 
اســتخدام طريقــة الاســتهلاك التــي ترغــب فــي اســتخدامها بشــرط الثبــات علــى تطبيقهــا 
فــي الأعــوام اللاحقــة؛ وبنــاء علــى مــا ســبق؛ رأت الدائــرة قبــول اعتــراض المدعيــة علــى 

هــذا البنــد، وإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بخصوصــه.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد أرباح بيع واســتبعاد معــدات مبلــغ )154,734( ريالا لعام 
2013م,بالاســتناد علــى المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ التــي نصــت علــى أن: »للخصــوم أن يطلبــوا 
مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو 
صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك« - واســتناداً 
علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية 
الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ التــي نصــت علــى: »إذا 
حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن 
الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون 
الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه 
مــن بيــن المتفــق عليه«.وبالرجــوع إلــى الخطــاب رقــم )16183/12( وتاريــخ 1439/3/4هـــ 
ــى اســتبعاد هــذه  ــول وجهــة نظــر الشــركة عل ــى قب ــة عل ــاء نصه:«توافــق الهيئ ــذي ج ال
الأربــاح فــي ضــوء اســتخدام الشــركة للمــادة )17( مــن نظــام الضريبــي، وكذلــك المــادة 
)9( فقــرة )ب( مــن نظــام ضريبــة الدخــل التــي تنــص علــى عــدم احتســاب ربــح أو خســارة عند 
التخلــص مــن أصــل قابــل للاســتهلاك »حيــث تبيــن زوال الخــاف بيــن المدعيــة والمدعــى 
عليهــا؛ الأمــر الــذي يتقــرر معــه لــدى الدائــرة إثبــات انتهــاء الخــاف فيمــا يخــص هــذا البنــد. 

ــذ  ــار وإنشــاءات تحــت التنفي ــل قطــع غي ــون مقاب ــد دائن ــث: بن ــد الثال ــق بالبن ــا يتعل وفيم
للأعــوام مــن 2011م إلــى 2013م, حيــث يكمــن اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى 
عليهــا بإضافــة أرصــدة الدائنــون المقابلــة لقطــع الغيــار والإنشــاءات تحت التنفيــذ وتطالب 
ــار و والإنشــاءات تحــت  ــروض و حســم أرصــدة قطــع الغي ــة بحســم أرصــدة و الق المدعي
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التنفيــذ بالكامــل ,بينمــا تتمســك المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا , وأضافــت فــي ردهــا 
علــى لائحــة اعتــراض المدعيــة بأنــه: »قــد تــم حســم أرصــدة قطــع الغيــار والانشــاءات تحــت 
التنفيــذ بالكامــل كمــا ورد فــي القوائــم الماليــة وعليــه فتوجــب إضافــة مصــادر التمويــل 
لهــذه الأرصــدة«؛ وبالاســتناد إلــى الفتــوى الشــرعية رقــم )22665( وتاريــخ 1424/4/15هـــ 
» مــا تأخــذه الشــركة مــن المــال اقتراضــاً مــن صناديــق الاســتثمارات أو غيرهــا لا يخلــو 
مــن احــدى الحــالات التاليــة: -أن يحــول الحــول علــى كلــه أو بعضــه قبــل انفاقــه فمــا 
حــال عليــه الحــول منــه وجبــت فيــه الــزكاة. -أن يســتخدم كلــه أو بعضــه فــي تمويــل 
أصــول ثابتــه فــا زكاة فيمــا اســتخدم منــه فــي ذلــك. -أن يســتخدم فــي تمويــل نشــاط 
الشــركة الجــاري والــذي يعتبــر مــن عــروض التجــارة فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل اليــه 
ــد )أولًا( مــن المــادة  ــة الحول.«ومــا نــص فــي الفقــرة )5( مــن البن ويزكــي بتقييمــه نهاي
)4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 
ــزكاة  ــف الخاضعــة لل ــزكاة مــن كافــة أمــوال المكل ــى: »يتكــون وعــاء ال 1438/6/1هـــ عل
ومنهــا: 5-القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى 
مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف 
وفقــاً للآتــي: أمــا بقــي منهــا نقــداً وحــال عليهــا الحــول. بمــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا 
يعــد للقنيــة. جمــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحول.«وبالاطــاع 
علــى القوائــم الماليــة والاقــرارات المرفقــة مــن المدعيــة يتضــح إقــرار المدعيــة بأنــه تــم 
تمويــل جــزء مــن الأصــول الثابتــة مــن الذمــم الدائنــة وبحســب القاعــدة الفقهيــة: »المــرء 
مؤاخــذ بإقــراره«. بالإضافــة الــى أن الديــون المضافــة للوعــاء تعالــج حســب مــا آلــت إليــه 
فــي جانــب الأصــول فــإن آلــت إلــى أصــول قنيــه خصمــت مــن مكونــات الوعــاء ولا زكاة 
فيهــا، وبمــا أنــه تــم حســم الأصــول الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي، فإنــه يلــزم إضافــة رصيــد 
الذمــم الدائنــة المســتخدمة فــي تمويــل الأصــول المحســومة مــن الوعــاء بغــض النظــر 
عــن تاريــخ الحصــول علــى هــذه الذمــم. كمــا اتضــح للدائــرة أن المدعــى عليهــا قــد حســمت 
كامــل أرصــدة الانشــاءات تحــت التنفيــذ وقطــع الغيــار، الأمــر الــذي تخلــص معــه الدائــرة 

إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد دائنون الاكتتــاب العــام 2011م و2013م، يكمن الخلاف 
ــام  ــاب الع ــو الاكتت ــا بعــدم حســم دائن ــراء المدعــى عليه ــى إج ــة عل ــراض المدعي فــي اعت
وتطالــب المدعيــة بحســم هــذه المبالــغ لأنهــا تمثــل حســابات ودائــع خاصــة بالمســاهمين 
ولا يحــق للمدعيــة التصــرف فيهــا، بينمــا تتمســك المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا حيــث تــم 
إضافــة هــذه المبالــغ الــى وعــاء الــزكاة لكونهــا أرصدة دائنــة حال عليها الحول, و بالاســتناد 
علــى الفقــرة )11( مــن البنــد )أولًا( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ والتــي نصــت علــى: »يتكــون 
وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: الأربــاح تحــت التوزيــع، 
ويســتثنى مــن ذلــك الأربــاح المعلــن عــن توزيعهــا بشــرط ان تكــون مودعــة فــي حســاب 
خــاص لا يســمح للشــركة بالتصــرف فيــه«, و مــا نصــت عليــه الفقــرة )5( مــن البنــد )أولًا( 
مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( 
وتاريــخ 1438/6/1هـــ: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة 
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ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى 
مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف 
ــل  ــي: أمــا بقــى منهــا نقــداً وحــال عليهــا الحــول. ب-مــا اســتخدم منهــا لتموي وفقــاً للآت
مــا يعــد للقنيــة. ج-مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحول.«وحيــث أن 
أمــوال المســاهمين إذا كانــت باقيــة فــي حســابات الشــركة ولــم تنفصــل عنهــا فــإن ملــك 
ــول  ــا الح ــال عليه ــإذا ح ــى الشــركة للمســاهمين، ف ــون عل ــا، وهــي دي ــام عليه الشــركة ت
وجبــت زكاتهــا علــى الشــركة، واســتناداً علــى المبــدأ القضائــي: »البينــة علــى مــن ادعــى« 
ــا مــن ذمــة  ــد خرج ــام ق ــاب الع ــو الاكتت ــد دائن ــد أن بن ــا يفي ــم تقــدم الشــركة م ــث ل وحي
ــرة برفــض  الشــركة بتجنيبهمــا فــي حســاب منفصــل، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائ

اعتــراض المدعيــة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: بنــد الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء للأعــوام مــن 
2011م الــى 2013م، حيــث يتمثــل اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بعــدم 
حســم الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء حيــث ذكــرت المدعيــة أن هــذه الأرصــدة لــم يحــل 
عليهــا الحــول وهــي مــن الاجــراءات المتعــارف عليهــا فــي هــذا النــوع مــن النشــاط وتطالــب 
المدعيــة بحســمها مــن الوعــاء بينمــا تتمســك المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا؛ و بالاســتناد 
علــى نــص البنــد الخامــس مــن الفتــوى رقــم :)22384( بتاريــخ: 1406/3/30 هـــ علــى أنــه: 
»أمــا مــا تســتفيده الشــركة مــن النقــود بقــرض أو هبــة أو إرث أو نحــو ذلــك فهــذا يعتبــر 
لــه حــول مســتقل متــى أكملــه وجبــت فيــه الــزكاة إذا كان نقــودًا أو عــروض تجــارة..«, ومــا 
ــة  ــة لجباي ــد )أولًا( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذي ــه الفقــرة )4( مــن البن نصــت علي
الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أنــه: »يتكــون وعــاء 
الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 4- الإيــرادات المقدمــة التــي 
حــال عليهــا الحــول. وحيــث تعــد الدفعــات المســتلمة مقدمــاً مصــدر مــن مصــادر التمويــل، 
ــة، وبالتالــي يجــب إضافــة  وتعامــل معاملــة حقــوق الملكيــة مــن حيــث المعالجــة الزكوي
مــا حــال عليــه الحــول للوعــاء الزكــوي تطبيقــاً للفتــاوى واللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
واســتناداً علــى المبــدأ القضائــي: »البينــة علــى مــن ادعــى«، وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم 
مــا يثبــت عــدم حــولان الحــول علــى أرصــدة الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء، الأمــر الــذي 

يتعيــن معــه رفــض اعتــراض المدعيــة. 

ــد مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة لعامــي 2012م و  وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: بن
2013م, بالاســتناد علــى المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ التــي نصــت علــى: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن 
المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح 
أو غيــر ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك« - واســتناداً علــى 
الفقــرة )1( مــن المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة 
بقــرار وزيــر العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ التــي نصــت علــى: »إذا حصــل 
الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفاق، 
ــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق  مــع مراعــاة أن يكــون أصــل الدعــوى مــن اختصــاص الدائ
مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن 
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المتفــق عليــه. وبالرجــوع إلــى خطــاب رقــم )16183/12( وتاريــخ 1439/3/4هـــ والــذي جــاء 
ــة علــى وجهــة نظــر الشــركة بشــأن حســم  نصــه: »بعــد الاطــاع والدراســة توافــق الهيئ
هــذا البنــد بعــد أن تــم التأكــد مــن صرفهــا وخــروج المــال مــن ذمــة الشــركة«الأمر الــذي 

يتقــرر معــه لــدى الدائــرة إثبــات انتهــاء الخــاف فيمــا يخــص هــذا البنــد.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع: الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 2011م إلــى 2013م، حيــث 
يتمثــل اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا باحتســاب قيمــة الأصــول الثابتــة 
المحســومة مــن الوعــاء بينمــا تتمســك المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا، وبالاســتناد علــى 
الفقــرة )1( مــن المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ “يحســم مــن وعــاء الــزكاة للمكلف الذي يمســك الدفاتر 
التجاريــة البنــود الاتيــة منهــا: 1-صافــي الأصــول الثابتــة ومــا فــي حكمهــا ومنهــا – علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر – مــا يأتــي: أ. الأصــول الثابتــة المقتنــاة لغــرض اســتخدامها فــي 
نشــاط المكلــف، وذلــك بالقيمــة الدفتريــة الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة« وبالرجــوع إلــى 
تعميــم الهيئــة رقــم )1436/16/2988( وتاريــخ 1436/04/29هـــ والــذي نــص علــى: »أولًا: 
تعتبــر الطريقــة الــواردة فــي إقــرار المكلــف الزكــوي هــي الطريقــة التــي يرغــب المكلــف في 
إتباعهــا لاســتهلاك أصولــه الثابتــة، وإذا رغــب فــي تغييــر تلــك الطريقــة خــال الســنوات 
ــى أن  ــة، عل ــك ضمــن إقــراره الزكــوي عــن الســنة التالي ــه إيضــاح ذل القادمــة يتوجــب علي
ــف الزكــوي اســتخدام طريقــة  ــاً: إذا رغــب المكل ــى هــذه الطريقــة. ثاني ــات عل ــزم بالثب يلت
ــه الزكــوي  ــي تحســم مــن وعائ ــة الت ــه الثابت ــت فتحــدد صافــي قيمــة أصول القســط الثاب
وفقــاً للرصيــد الظاهــر فــي قوائمــه الماليــة المدققــة مــن محاســب قانونــي مرخــص لــه 
ــر معتمــدة  ــة المهنــة بالمملكــة، مــع مراعــاة اســتبعاد تكلفــة أي أصــول ثابتــة غي بمزاول
مــن المصلحــة« وعلــى ذلــك فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا تخلــص الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن: بنــد الأربــاح الموزعــة مبلــغ )340,210,419( ريــالًا لعــام 
2013م, حيــث يكمــن اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا، بإضافــة أربــاح رصيــد 
الأربــاح المعلــن عــن توزيعهــا باعتبارهــا أربــاح مرحلــة وتطالــب المدعيــة بحســم هــذه 
المبالــغ لكــون هــذي الأربــاح قــد اودعــت فــي حســاب كل مســاهم وخرجــت عــن تصــرف 
عليهــا  المدعــى  تتمســك  بينمــا  بســحبها،  المســاهمين  يتقدمــوا  لــم  ولكــن  الشــركة 
ــزكاة  ــة ال ــة لجباي ــى الفقــرة )8( مــن المــادة )4( للائحــة التنفيذي بأجرائهــا, و بالاســتناد عل
والتــي نصــت علــى أنــه » يتكــون وعــاء الــزكاة للمكلــف الــذي يمســك دفاتــر تجاريــة مــن 
أموالــه الخاضعــة لجبايــة الــزكاة، ومنهــا الاتــي: 8– الأربــاح تحــت التوزيــع، ماعــدا المعلــن 
عــن توزيعاهــا ولــم يتقــدم أصحابهــا لتســلمها، بشــرط ان تكــون مودعــة فــي حســاب خــاص 
لا يســمح للمكلــف بالتصــرف فيــه”, و اســتنادًا علــى مــا نصــت عليــه الفقــرة )2( مــن 
ــوزاري رقــم )2082(  ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال ــة لجباي ــة التنفيذي المــادة )6( مــن اللائح
وتاريــخ 1438/6/1هـــ عــن المصاريــف التــي لا يجــوز حســمها علــى: “المصاريــف التــي لا 
يتمكــن المكلــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«, و 
مــا نصــت عليــه الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 
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بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد 
فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم 
تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة 
فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«, وبنــاءً علــى 
ــه مــن دفــوع ومســتندات, ولكــون  كل مــا تقــدم, وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا تضمن
ــات توزيعهــا، وخروجهــا  ــم إثب ــى الوعــاء الزكــوي فــي حــال ت ــاح الموزعــة لا تضــاف إل الأرب
مــن ذمــة المنشــأة بمســتندات ثبوتيــة مؤيــدة, وحيــث لــم تقــدم المدعيــة مــا يثبــت توزيــع 
ــى  ــدة لعــدم حــولان الحــول عل ــة المؤي ــم تقــدم الكشــوفات البنكي ــاح، كمــا ل ــك الأرب تل
ــة  ــدة الفقهي ــى القاع ــة؛ واســتنادًا عل ــا مــن ذمــة المدعي ــة وخروجه ــاح الموزع ــك الأرب تل
عيــة مــا يثبــت  التــي نصــت علــى أن: »البينــة علــى مــن أدعــى«، وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ
عيــة علــى هــذا البنــد. ولا ينــال مــن ذلــك  صحــة اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المُدَّ
مــا قدمتــه المدعيــة مــن قــرار الجمعيــة العموميــة لمســاهمي الشــركة المــؤرخ بتاريــخ: 
ــاح  ــع الأرب ــى توزي ــذي تضمــن الموافقــة عل 1435/05/15هـــ الموافــق: 2014/03/16م ال
عــن 2013م بواقــع )7( ريــال للســهم الواحــد والتــي ســبق صــرف منهــا )3( ريــال منهــا فــي 
النصــف الأول مــن العــام، حيــث اتضــح للدائــرة أن القــرار أكــد علــى أن التوزيــع عــن النصــف 
الثانــي اعتبــاراً مــن تاريــخ: 2014/04/27م ممــا يــدل علــى حــولان الحــول علــى هــذه الأربــاح 

وعــدم خروجهــا مــن ذمــة المدعيــة.

وفيمــا يتعلــق البنــد التاســع: الأخــذ بصافــي الربــح المعــدل بمبلــغ )868,432,775( ريــال 
لعــام 2013, حيــث يكمــن اعتــراض المدعيــة علــى اجــراء المدعــى عليهــا بأخــذ صافــي الربــح 
ــزكاة  ــة بأخــذ ال ــراض، تطالــب المدعي ــزكاة للعــام محــل الاعت ــاره كوعــاء لل المعــدل واعتب
ــي لهــا، بينمــا تتمســك المدعــى عليهــا بأجرائهــا، وذكــرت أن هــذا الاجــراء  بالواقــع الفعل
ــى  ــا تتمســك المدع ــزكاة، بينم ــة ال ــة لجباي ــة التنفيذي ــه اللائح ــا نصــت علي ــع هــو م المتب
عليهــا بصحــة إجرائهــا, و بالاســتناد علــى الفتــوى الشــرعية الصــادرة مــن اللجنــة الدائمــة 
للبحــوث العلميــة والإفتــاء رقــم )23408( وتاريــخ 1426/11/18هـــ والمتضمنــة علــى: »أن 
مــا جعــل مــن إيــرادات المصنــع الواجــب زكاتهــا فــي شــراء أصــول أو أنفقهــا صاحبهــا فــي 
غيــر عــروض التجــارة قبــل تمــام الحــول فــا زكاة فيهــا لإنفاقهــا قبــل تمــام الحــول عليهــا«, 
و حيــث إن الوعــاء الزكــوي للمكلفيــن يحتســب باســتخدام أســلوب محــدد عبــارة عــن 
عناصــر الوعــاء الزكــوي الموجبــة )ممثلــة فــي رأس المــال وحقــوق الملكيــة وأربــاح العــام 
ومصــادر التمويــل الأخــرى( ناقصــاً عناصــر الوعــاء الزكــوي الســالبة )ممثلــة فــي الأصــول 
الثابتــة والاســتثمارات طويلــة الأجــل وخســائر العــام والخســائر المرحلــة( ويمثــل أحــد أركانه 
حســم صافــي الأصــول الثابتــة ومــا فــي حكمهــا بغــض النظــر عــن حجمهــا أو نوعهــا مــادام 
ــم  ــي والمســتقبلي، وطالمــا ت ــاج الحال ــة تســاعد فــي الإنت ــر متداول ــل أصــولًا غي أنهــا تمث
اســتخدام أربــاح العــام فــي تمويــل هــذه الأصــول فــإن حدهــا بحــدود معينــة لا يوجــد لــه 

ســند شــرعي، وتأسيسًــا علــى ذلــك خلصــت الدائــرة إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد العاشــر: ضريبــة الاســتقطاع بمبلــغ )15,061,625( ريــال, حيــث يكمن 
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اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بفــرض ضريبة اســتقطاع على مبالــغ مدفوعة 
لشــركات اجنبيــة حيــث أسســت اعتراضهــا علــى عــدم خضوعهــا لضريبــة الاســتقطاع, بينمــا 
تتمســك المدعــى عليهــا بإجرائهــا لعــدم تقديــم المدعيــة مــا يثبــت عــدم خضــوع الجهــات 
المســتفيدة للاســتقطاع حيــث انهــا منشــآت غيــر مقيمــة فــي المملكــة, و بالاســتناد 
علــى مــا نصــت عليــه المــادة )الثالثــة والســتون( الفقــرة )1( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة الدخــل علــى: »يخضــع غيــر المقيــم للضريبــة عــن أي مبلــغ يحصــل عليــه مــن أي 
ــة:  ــا للأســعار الآتي ــغ وفقً ــي المبل ــة مــن إجمال مصــدر فــي المملكــة، وتســتقطع الضريب
أتعــاب إدارة )20 %(. أتــاوة أو ريــع، دفعــات مقابــل خدمــات مدفوعــة للمركــز الرئيــس 
أو شــركة مرتبطــة )15%(. إيجــار، خدمــات فنيــة أو استشــارية، تذاكــر طيــران أو شــحن 
ــد قــروض، قســط  ــاح موزعــة، عوائ جــوي أو بحــري، خدمــات اتصــالات هاتفيــة دوليــة، أرب
تأميــن أو إعــادة تأميــن )5%(. أي دفعــات أخــرى )15%(«, ومــا نصــت عليــه المــادة )الثالثــة 
والســتون( الفقــرة )8( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى: »تفــرض ضريبــة 
الاســتقطاع حســب النســب المحــددة فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة علــى كامــل المبلغ 
المدفــوع لغيــر المقيــم بغــض النظــر عــن أي مصــروف تكبــده لتحقيــق هــذا الدخــل، وبغــض 
النظــر عــن مــدى نظاميــة قبولــه أو جــزء مــن كمصــروف جائــز الحســم ولــو كانــت المبالــغ 
المدفوعــة تعــود إلــى عقــود أبرمــت بتاريــخ ســابق لنفــاذ النظــام«, وباطــاع الدائــرة علــى 
المســتندات المرفقــة بملــف الدعــوى؛ اتضــح أن المرفقــات  المتعلقــة بشــركة ...توضــح  
فقــط تفاصيــل وقيمــة العقــد والتزامــات ومهــاه أطــراف العقــد. وفيمــا يتعلــق بشــركة 
ــة أن هــذه الشــركة هــي شــركة مقيمــة لهــا ملــف ضريبــي لــدى  ... حيــث ذكــرت المدعي
هيئــة الــزكاة والدخــل واســتندت فــي وجهــة نظــرة الــى الخطــاب رقــم 630/أ ج م /1437هـ 
بتاريــخ: 2016/8/9م, وبالرجــوع إلــى مرفقــات الدعــوى, تبيــن ارفــاق المدعيــة صــورة مــن 
اتفاقيــة المقاولــة بينــه وبيــن شــركة ...حيــث نــص البنــد الأول مــن الاتفاقيــة والــذي يحــدد 
معلومــات طرفــي التعاقــد ان شــركة ... هــي شــركتان منشــاءها الصيــن ممــا يعنــي أنهمــا 
شــركتين غيــر مقيمــة, ولــم تقــدم المدعيــة أي مســتندات أخــرى تفيــد بــأن الشــركتين 
أعــاه مقيمــة فــي المملكــة ولا تخضــع لضريبــة الاســتقطاع. وبتالــي يتوجــب اســتقطاع 
الضريبــة وفقــاً لمــا هــو وارد فــي الفقــرة )1( المــادة )68( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة الدخــل. وفيمــا يتعلــق بشــركة .... اتضــح للدائــرة أن المدعيــة لــم تقدم المســتندات 
ــرة مــن التأكــد مــن المعلومــات الخاصــة بجهــات المســتقطع  ــي تمكــن الدائ اللازمــة الت
عنهــا بمــا يخالــف المــواد المذكــورة أعــاه, وأيضــا لــم تقــدم المدعيــة الفواتيــر وايصــالات 
الســداد التــي تمكــن الدائــرة مــن فحــص مبلــغ وقيمــة ضريبــة الاســتقطاع؛ وبنــاء عليــه تــم 
رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق بالبنــد ضريبــة الاســتقطاع؛ وفيمــا يتعلــق بنمــاذج 
الاســتقطاع المرســلة عبــر البريــد الالكترونــي للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بتاريــخ: 
ــق  ــى 2016 ولا تتعل ــوام مــن 2014م إل ــق بالأع ــا متعل ــرة أنه 2020/08/16م اتضــح للدائ
بالأعــوام محــل الاعتــراض؛ واســتنادًا علــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البينــة 
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض  علــى مــن أدعــى«، وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ

عيــة علــى هــذا البنــد. اعتــراض المُدَّ
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: من الناحية الشكلية: 

-	 عية )شركة ...( ذات السجل التجاري رقم:)...( شكلًا. قبول دعوى المُدَّ

ثانياً: الناحية الموضوعية: 

-	 قبــول اعتــراض المدعيــة )شــركة ...( وإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا حــول بنــد فــروق 
و2013م.  2012م  لعامــي  الاســتهلاك 

-	  اثبــات انتهــاء الخــاف بيــن المدعيــة )شــركة ...( والمدعــى عليهــا حــول بنــد أربــاح بيــع 
واســتبعاد معــدات لعــام 2013م.

-	 ــار وانشــاءات  ــل قطــع غي ــد دائنــون مقاب ــى بن ــة )شــركة ...( عل ــراض المدعي رفــض اعت
ــى 2013م. ــوام مــن 2011م ال ــذ للأع تحــت التنفي

-	 لعامــي 2011م  الاكتتــاب  دائنــون  بنــد  علــى   )... )شــركة  المدعيــة  اعتــراض  رفــض   
و2013م. 

-	 بنــد الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء  ...( علــى   رفــض اعتــراض المدعيــة )شــركة 
2013م.  الــى  2011م  مــن  للأعــوام 

-	 اثبــات انتهــاء الخــاف بيــن المدعيــة والمدعــى عليهــا حــول بنــد مكافــأة أعضــاء مجلــس 
الإدارة لعامــي 2012م و2013م.

-	 ــد الأصــول  ــول بن ــا ح ــى عليه ــرار المدع ــاء ق ــة )شــركة ...( وإلغ ــراض المدعي ــول اعت قب
الثابتــة للأعــوام مــن 2011م إلــى 2013م. 

-	 رفض اعتراض المدعية )شركة ...( على بند الأرباح الموزعة لعام 2013م. 

-	 قبــول اعتــراض المدعيــة )شــركة ...( وإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا حــول الأخــذ بصافــي 
الربــح المعــدل لعــام 2013م. 

-	 رفض اعتراض المدعية )شركة ...( على بند ضريبة الاستقطاع. 

    صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق طرفــي الدعــوى بتاريــخ يــوم الإثنيــن:05 /01 /1442هـــ، 
وســيكون القــرار متاحــاً لاســتلامه خــال ثلاثيــن يومــاً عــن طريــق الموقــع الإلكترونــي 
للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، ولطرفــي الدعــوى الحــق فــي طلــب اســتئناف القــرار 
خــال ثلاثيــن يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لاســتلام القــرار، وقــد اختتمــت 

الجلســة فــي تمــام الســاعة السادســة والنصــف مســاءً.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


